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اختتم مناقشاته لموضوع المشكلة السكانية والتنمية في اليمن .. مجلس الشورى :

افتتح الحلقة النقاشية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. عبدالغني :

الدعوة إلى رفع مستوى التعامل مع المشكلة السكانية ومنع تزويج الصغيرات

إغناء السوق اليمنية بالمنتجات سيؤدي إلى زيادة فرص التسويق

يحيى المتوكل : تأخير الانضمام سيترتب عليه صعوبات أمام بلادنا

❊ �سنع�ء / �سب�أ:

اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع المشكلة السكانية والتنمية 
في اليمن في الجلسة الثانية الأخيرة التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس 

المجلس عبد العزيز عبد الغني.
وقد أجرى أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس مناقشات مستفيضة حول 
الموضوع في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والسكان بالمجلس، 
حيث أشادت المناقشات بالمضمون القيم لهذا التقرير، وبمستوى تعامله 

مع القضايا السكانية، وتصنيفها كمشكلة حقيقية تواجه المجتمع.
ودعت المناقشات إلى رفع مستوى التعامل مع المشكلة السكانية، على 
المستويين الرسمي والشعبي، وكذا على مستوى الفعاليات السياسية 
والاجتماعية، والعمل على دعم برامج التثقيف بهذه القضايا عبر هذه 

الفعاليات، بما يساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بها.

❊ �سنع�ء / �سب�أ:

عبد  العزيز  عبد  الشورى  مجلس  رئيس  افتتح 
الغني يوم أمس بمقر المجلس الحلقة النقاشية عن 
الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المساندة لانضمام 
اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي نظمها مجلسا 
الشورى والنواب ووزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع 

مركز التجارة العالمي بجنيف.
ويشارك في الحلقة أعضاء اللجان الدستورية والمالية 
والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب المعنية 
بإنجاز التعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها 
مع النظم والاتفاقيات التي تعمل بموجبها منظمة 

التجارة العالمية.

كما دعت إلى زيادة فعاليات البرامج الموجهة نحو القضاء 
على الفقر، وخفض معدلات الخصوبة، في سياق توجه 
عام يستهدف خفض معدلات النمو السكاني، الذي يؤثر في 

كفاءة الموارد والخدمات.
وطالب أعضاء مجلس الشورى الجهات المعنية بإنفاذ 
ما أوصت به الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا 
السكانية، والاستفادة القصوى من التجارب الناجحة للعديد 

من الدول العربية.
ودعت المناقشات إلى توجيه الاهتمام بخدمات الرعاية 
الصحية من خلال زيادة عدد الكوادر العاملة في هذا القطاع 
وخصوصاً من النساء، وتوسيع نطاق هذه الخدمات لتصل إلى 
المناطق النائية، والعمل على تنمية الموارد اللازمة لتغطية 

الاحتياجات السكانية.
كما دعت إلى مراجعة المسلمات التقليدية التي استقرت في 
الوعي الاجتماعي حيال التعامل مع القضايا السكانية،وإرساء 
ثقافة إيجابية تتفق مع مقاصد الشريعة وتهدف إلى بناء 

مجتمع يتمتع بمستوى عيش أفضل.
واتجهت بعض المناقشات إلى قضية ال��زواج في سن 
مبكرة، حيث دعت في هذا السياق إلى ضرورة تحديد سن 
آمنة  للزواج، وتفعيل برامج الصحة الإنجابية، وتوفير فرص 
العمل للشباب،وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلاد بما فيها 
القطاعات الزراعية الصناعية والتجارية والسياحية،وتعظيم 
قيم الإنتاج على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، باعتبارها 
من الوسائل الضرورية التي تؤدي إلى نتائج إيجابية لجهة 

خفض معدلات الزيادة السكانية في البلاد.
وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الصحة والسكان الدكتور 
عبد الكريم راصع، ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ 
حسين محمد الهدار، ومستشار رئيس جامعة صنعاء الدكتور 
أحمد مطهر عقبات ورئيس منتدى التنمية السياسية علي 
سيف حسن وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 

نفيسة الجائفي.
كما تحدث أمام مجلس الشورى كل من مدير إدارة الصحة 

باللجنة الوطنية للمرأة ذكرى النقيب، ومدير إدارة الأمومة 
المأمونة بوزارة الصحة والسكان الدكتورة كريمان منصور 

راجح.
وعبر وزير الصحة والسكان عن شكره وتقديره لمجلس 
الشورى على اهتمامه المتواصل بقضايا الصحة والسكان، 
وتحدث عن المسح الجديد الذي قامت به الوزارة بالتعاون 
مع منظمة اليونيسيف،لمعرفة التحسن الحاصل في نسبة 
وفيات الأطفال، وهو ما أفضى إلى نتائج إيجابية أكدت 
انخفاض عدد وفيات الأطفال من 103 إلى 73 لكل ألف 

مولود حي.
وعزا ذلك إلى الحملات المتواصلة التي قامت وتقوم بها 
الوزارة لمكافحة شلل الأطفال والملاريا، بالإضافة إلى زيادة 

عدد المرافق الصحية التي دخلت الخدمة.
ودعا وزير الصحة إلى تضافر الجهود للتعامل مع القضايا 
السكانية، مؤكداً في هذا الخصوص ضرورة توفر الدعم 

الكامل للتوجه نحو تحديد سن الزواج.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الأوق��اف الجهود التي 
بذلتها وتبذلها الوزارة تجاه قضايا الصحة والسكان.. مشيراً 
إلى حشد دور العلماء والفقهاء وخطباء المساجد للإسهام 

الإيجابي في توعية الناس بشأن القضايا السكانية.
واستعرض مستشار رئيس جامعة صنعاء الجهود التي 
المنهج  السكانية ضمن  القضايا  الجامعة لإدم��اج  تبذلها 
الجامعي تنفيذاً لتوصيات مجلس الشورى.. مشيراً في هذا 
الخصوص إلى أن الجامعة تهتم بهذا الموضوع من خلال 
مركز التدريب والدراسات السكانية التابع للجامعة والذي 
أعد كتاباً بعنوان )الثقافة السكانية.. دليل إدماج الثقافة 
السكانية في المنهج الجامعي( .. وقال » إنه سيتم اعتبار 

هذا المادة أساسية في منهج الجامعة«.
ومن جانبه أوضح رئيس منتدى التنمية السياسية الدور 
الذي يقوم به المنتدى تجاه القضايا السكانية عبر تنفيذه 
لبرنامج اليمن 20 / 20.. استشراف آفاق المستقبل حتى 

العام 2020.

فيما لفتت الدكتورة الجائفي إلى البعد الاجتماعي في 
القضايا السكانية، والمتمثل في التماسك الاجتماعي وإعطاء 
الأطفال حقهم من الرعاية والاهتمام، مشددة على أهمية 
منع زواج الصغيرات اللائي يذهبن ضحية الفهم الخاطئ 

الذي استقر في وعي الناس.
النقيب وكريمان على قضية  كلمتا ذكرى  فيما ركزت 
تنظيم الأسرة، وضرورة التعامل معها بجدية، من خلال 
توفير وتعميم وسائل تنظيم الإنجاب، وربط مزايا التعليم 
المجاني والخدمة الصحية المجانية بعدد محدد من الأبناء 

وما زاد عنه تتولاه الأسرة.
وفي ختام مناقشاته لموضوع المشكلة السكانية والتنمية 
لصياغة  لجنة  تشكيل  الشورى  مجلس  قرر  اليمن،  في 
التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس 
وممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد، 
والأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والمجلس الأعلى 

للأمومة والطفولة.

وألقى رئيس مجلس الشورى كلمة بالمناسبة أكد من خلالها أهمية 
الحلقة النقاشية بشأن الإصلاحات التشريعية المساندة لانضمام اليمن 
إلى منظمة التجارة العالمية.. معبراً عن تقديره للجهود التي بذلت حتى 

الآن من قبل الفريق الوطني المفاوض.
وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الحلقة النقاشية فرصة مواتية 
للتعرف على التفاصيل المرتبطة بهذه الجهود، سواء المتعلقة بالتفاوض 
مع المنظمة، أو تلك المفاوضات التي تجرى على المستوى الثنائي مع 

الدول الأطراف في المنظمة.
وأكد عبد الغني دعم مجلس الشورى لجهود الانضمام، والعمل لما من 
شأنه تسريع خطوات انضمام اليمن، وإنجاز الالتزامات التي يتعين على 
اليمن الإيفاء بها، خصوصاً تلك التي تأتي ضمن خطة العمل التشريعية 
بشأن التوافق مع المنظمة، بالنظر إلى ما تمثله المنظمة من إطار يستأثر 

ب� )97( بالمائة من حجم التجارة العالمية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن ينهض الفريق الوطني 
المفاوض بدوره بما يكفل استثمار المزايا المتاحة لليمن كأحد البلدان 
الأقل نمواً، في الحصول على الدعم الذي يساعده على تحقيق أفضل 
مستوى من الحماية للمستهلكين أولًا، وللأنشطة الاقتصادية الإنتاجية 

الواعدة، وتساعده كذلك في النفاذ إلى الأسواق الدولية.
ولفت رئيس مجلس الشورى في هذا السياق إلى بعض المخاوف 
التنافسية  غير  الممارسات  من  الوطني  المنتج  بمستقبل  المتصلة 
للمنتجات الخارجية التي تحظى بمزايا في بلدانها وأسعار تفضيلية 
فيما يتعلق بالوقود والقروض بفوائد تكاد تكون معدومة وتتحول إلى 

هبات.
وقال :»إن من شأن هذا النوع من الممارسات أن يعمق الفجوة بين 

تكاليف الإنتاج على المستوى المحلي مقابل التسهيلات الممنوحة للإنتاج 
الخارجي«.

ونوه رئيس مجلس الشورى بأهمية السوق اليمنية الكبيرة التي قال 
إنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أهمية إغناء هذه السوق وليس إفقارها، 
لأن إغناءها سيؤدي إلى زيادة فرص التسويق أمام المنتجات المحلية 

والخارجية على حد سواء.
وفي الحلقة تحدث وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الوطنية 
للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية الدكتور يحيى المتوكل، 
الذي أحاط بجهود الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، منذ قبول اليمن 

كعضو مراقب في المنظمة قبل 12 عاماً. 
وقال المتوكل :» إن أمام اليمن فرصة مواتية للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية بحلول نهاية هذا العام، أتاحها فتح باب النقاش في 
الجوانب الفنية المتعلقة بالانضمام ، وفي ظل الدعم الدولي الكبير مع 
اليمن الذي تبديه الأطراف الرئيسية في منظمة التجارة العالمية بالنظر 

إلى أهميتها الجيوإستراتيجية«. 
وتحدث الوزير المتوكل عن الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن والتي 
تشمل توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا 
واستراليا، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى مع الولايات المتحدة وإمكانية 

التوقيع في هذا الصيف مع كل من كوريا واليابان. 
وحذر وزير الصناعة والتجارة من أن أي تأخير في عملية الانضمام 
ستترتب عنه صعوبات ومعوقات إضافية أمام بلادنا في أي مفاوضات 

مقبلة مع الدول الأطراف.
وقال : »إنه لا يمكن الاندماج مع الاقتصاديات الإقليمية والدولية من 

دون الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية«. 

وشدد الدكتور المتوكل على أهمية الانتهاء من الخطة التشريعية 
بحلول نهاية هذا العام.. لافتاً إلى أن هذه الخطة تشتمل على قانون 
حماية الإنتاج الوطني الذي يهدف إلى منع الممارسات غير التنافسية 
وحماية السوق من الإغراق، ما يعني أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة 

العالمية سيوفر فرصا أفضل لحماية المنتج الوطني. 
وبين أنه سيجرى خلال يوليو المقبل عقد الاجتماع الثامن لفريق 
العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية..مؤكداً أهمية 
الاجتماع الذي قال انه سيشكل بداية النهاية لمفاوضات اليمن مع منظمة 

التجارة العالمية باتجاه قبول عضويته في المنظمة. 
من جهته عزز كبير الخبراء بقضايا منظمة التجارة العالمية بمركز 
التجارة العالمي في جنيف عارف حسين من التوقعات بشأن انضمام اليمن 
إلى المنظمة بحلول نهاية العام الجاري، لكنه أكد أن ذلك مرهون بإنجاز 
اليمن لخطة التشريعات التي تضم مجموعة من القوانين التي يتعين 
تعديلها أو إنشاؤها خلال الفترة المتبقية من هذا العام وعلى رأسها 

القوانين المتعلقة بالجمارك والملكية الفكرية والاستثمار. 
وقال حسين :« إن هذا الموضوع سيكون على رأس القضايا التي 
سيبحثها المشاركون في مؤتمر الأطراف حول اليمن الذي سينعقد في 

يوليو المقبل«. 
وقلل حسين من حدة المخاوف لدى القطاع الخاص في اليمن، بشأن 
التداعيات المحتملة على المنتج الوطني.. موضحاً في هذا السياق أن 
مركز التجارة العالمي سيعمل بصورة وثيقة مع ممثلي القطاع الخاص 
والحكومة لضمان أفضل المزايا التي يمكن الحصول عليها من انضمام 

اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. 
ودعا في هذا السياق إلى تشاورٍ وثيقٍ بين الجانب الحكومي والقطاع 

الخاص بهدف الخروج بإجماع بشأن ما يتعين عمله للانضمام إلى 
المنظمة فيما يخص مرحلة ما بعد الانضمام. 

وفي حلقة النقاش قدم رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة 
التجارة العالمية الدكتور حمود النجار ورقة عن اتفاقيات منظمة التجارة 
العالمية، استعرض فيها الاتفاقيات التي تشكل مرجعاً لعمل المنظمة، 
وأرفق بها أيضاً مصفوفة الخطة التشريعية التي تتضمن حزمة من 

التشريعات الوطنية التي يتعين مواءمتها مع منظمة التجارة العالمية. 
كما وزعت ورقتا عمل عن مساعي انضمام اليمن إلى منظمة التجارة 
العالمية، وعن دور القطاع الخاص اليمني في عملية الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية أعدهما نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق 

مع منظمة التجارة العالمية خليل سعيد الصباري. 
وثمن المشاركون في حلقة النقاش الجهود المبذولة من قبل اللجنة 
قبل  ومن  العالمية  التجارة  منظمة  مع  والتفاوض  للإعداد  الوطنية 
الفريق اليمني المفاوض التي تمخض عنها إحراز تقدم كبير في عملية 

الانضمام. 
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المناخ السياسي الدولي الإيجابي 
الداعم لانضمام اليمن، وأوصوا بضرورة استمرار الدعم السياسي من 
السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يتم الانتهاء من الانضمام إلى 

المنظمة خلال العام الجاري. 
وأوصى المشاركون بعقد عدد من الفعاليات المتعلقة بالانضمام في 

مجلسي النواب والشورى وكذا مع مؤسسات القطاع الخاص.
حضر حلقة النقاش الملحق الاقتصادي لشئون منظمة التجارة العالمية 
بجنيف نجيب عبدالقوي حاميم، والخبير بقضايا التجارة بمركز التجارة 

العالمي راجيش أجرويل.

مجلس الشورى يدعم تسريع خطوات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة

مجلس الشورى في جلسته أمس

 من الحلقة النقاشية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية


